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 الفصل الرابع

 عقود التجارة البرية 

 مفهوم العقود التجارية ونظامها القانوني -1

سمااانقسام العقود الى عقود  -1  خرى غير م س -مسماا وا قود الم لك مالع اي ت اا 
عد  لك القوا لى ت اي تخةع ا صاً. و ماً خا ماً وتنظي قانون احكا فرد ل ا ال تي ا ال

 .الى القواعد العامة المقررا للعقود في القانون المدني بالإةافةالخاصة 

وان نص المشرع على ، تختف التشريعات في مقدار ما تورد من عقود مسماا -2
 .قود المسماا او للتيسير على المتعاملينالع

ستهيع  -3 ية وت ية  الإرادااله العقود اي نظام قانوني يعكس المصالح الفرد الفرد
مل ئ ان تنش تي يتهلب ا التعا قود ال من الع ثل  ،ما لا ن اية  كار م جل ابت من ا و

في  هور  من ت هر   ما  اله العقود لا بد من استحداث موةوعات جديدا ل ا. و
صرراد المعاصررر وخلررق علاقررات اقتصررادية واجتماعيررة جديرردا لمواج ت ررا الاقت

قود  عن موةوع الع فظ رت  لدينا انواعاً جديدا من العقود يختلف موةوع ا 
مدني تي نظم ا القرانون ال ية ال لى ، التقليد مل ع جرى العررف والتعا  إرسراءو

  .قواعداا الخاصة ب ا

في  -4 اي  ية  ية الأصلالعقود التجار جارا  عقودا مدن جات الت جة لحا ظ رت نتي
 .وتكريساً لمبادئ السرعة والاتتمان الأعمالوتهور 

 مفهوم العقود التجارية ونظامها القانوني 

 

  : صعوبة وضلم تعريف -1-1

لك ، من الصعب وةع تعريف معين للعقود التجارية  و إخةاع ا لأي تحديد ل
يدان   الأصل ن كل عقد وارد في القانون المدني من الجاتز استخدامه من حيث  في م

ولا يمكررن حصررر كافررة التع رردات والالتزامررات  الترري يررتم تبادل ررا فرري بيتررة ، التجررارا
 .الأعمال
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  - ا أن العقد 1-2

صفة سب ال جاري قد يكت مل الت قررا للع عايير الم حد الم يق   ية بتهب ن إ .التجار
يد،  الاستعمالعقود التجارية، وإن كان لاتع اصهلاح ال قة والتحد لى الد قر إ إلا  نه يفت

، بل  ن العقود التي الاصهلاحعقود تجارية بالمعنى المف وم من الا  للك  نه لا توجد
ية. كون عقودا  ينظم ا القانون المدني، بسبب  نه يتةمن نفس  ركان العقود المدن قد ت

جارا  6الأعمال التجارية المادا تجارية، إلا اندرجت في عداد  قانون الت نيمن  ، الأرد
كان موةوعه  كللك  ان  كون  جاري ي قد الت ية فالع مال البر ية الأع قا لنظر لك هب ول

في من قانون التجارا  6المنصوص علي ا في المادا  الأعمالعملاً من  حال  او ال كما 
 .....والوكالة بالعمولة والسمسرا شراء المنقولات  بقصد بيع ا،

ية جات تجار تاجر لحا قد ، ويكون العقد تجارياً بالتبعية إلا  برمه  كون الع قد ي و
حو المعروف ، عملا مختلها سبة للآخر على الن  ي تجاريا بالنسبة لهرف ومدنيا بالن

 .في نظرية الأعمال التجارية

 خصائص العقود التجارية 

 العقود التجارية عقود رضائية -1

نى جر بمع قد بم تين ن ا تنع عن إراد ير  هرفين التعب بادل ال هابقتين د ت فلا ، مت
شكل اا  شتره لا نعقاد عين ي لزم ، م تي ي ية ال قود التجار عض الع جد ب لك تو مع ل و

 .لانعقاداا  ن تكون بكتابة رسمية  و عرفية

قانون  نص علي ا ال تي  مة ال عد العا ةع للقوا ية تخ قود التجار صل  ن الع الأ
عد خا، المدني ناك قوا يةإلا  ن ا قود التجار قود و صة تهبق على الع عن الع تميزاا 

من ررا قواعررد موةرروعية خاصررة بررإبرام العقررود ، والمدنيررة من ررا مررا يتصررل بالإثبررات
بين الأعمال ، وتنفيلااو التجارية يز  عادا بصدد التمي عرض  يلاحظ  ن اله القواعد ت

  .التجارية والأعمال المدنية

تجارية مبدتياً للقواعد الحصرية الموةوعة لا يخةع إثبات العقود ال: (51المادا )
مع  بات  هرق الإث يع  شار إلي ا بجم قود الم بات الع جوز إث ية، في قود المدن للع

 الاحتفاظ بالاستثناءات الواردا في الأحكام القانونية الخاصة.

لى  - 1: (52المادا ) سبة إ عادي بالن سند ال في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ ال
 الغير بجميع هرق الإثبات   

لى  ن  -2 صحيحين إ عدان  اا ي تاريخ تظ ير تداول و لة لل سناد القاب تاريخ الا إن 
 .يثبت العكس
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   ت والعقود التجارية عقود معاوضة -2

ية اي صفة مهلقة في العقود التجارية، بينما اي صفةو ، نسبية في العقود المدن
هي  و  ما يع قدر  شتري ب خل الم ةرر، فبموجب ا يأ فع وال بين الن ترا  كون دا يث ت ح

نة سبة متواز ية، بن قود التجار شبه الع نوع ي الا ال بة ، و برع كال  قود ت كون ع قد ت و
يأخل  و اله اي العقود الةارا ةررا محةا فبموجب ا يعهي ولا والوصية والتبرع،

عا محةا،  عهي  و  ن ما يأخله لا يتناسب مع ما يعهيه،  ومقابلا لما ي تكون نافعة نف
اله  خله، و ما   مع  سب  ما لا يتنا خل ويعهي  ما يأ قابلا ل وبموجب ا يأخل ولا يعهي م

   .العقود لا توجد في التجارا

ية قود التجار في الع سية للاعمال ،  ما  حد العناصر الأسا اي   فإن المةاربة 
فإن عقود التجارا اي عقود ، ستبعد عقود التبرع لانتفاء الا العنصرالتجارية، وب لا ن

ةة شركات ، معاو جار  و ال بل الت من ق هى  لة تع ادايا  و عمو ناك  نت ا ما إلا كا  
ملاء سب الع ية وك ش را التجار لى ال هي إلا لأجل الحصول ع ية فإن ا لا تع  ،التجار

ملا نوك للع قدم ا الب تي ت ية ال خدمات المجان لك ال من ل قات ، ءو تتم  و تي  يوع ال والب
يةللا لا تتةمن ، التصفية بتخفيةات كبيرا في الأثمان لة  و  ن ست للمجام برع ولي الت
جارا، سة الت ما لممار سان وإن قود و الإح اي ع ية  قود التجار بأن الع بين  الا يت من 

  .معاوةة داتما

 .العقود التجارية ترد على منقول -4

ية قود التجار باً ترد  ،الع قاراتغال قولات دون الع لى المن ترد و، ع لب  ن  الغا
عين  شيء م لى  ليس ع نة من ا، و ية معي لى كم ية وع شياء مثل لى   ية ع قود التجار الع

   باللات وقت العقد.

 تعد الأعمال التالية بحكم ماايت ا اللاتية  عمال تجارية برية: - 1:(6المادا )

  س: شراء العقارات لبيع ا بربح      

 د التجارية ونظامها القانوني   مفهوم العقو

 

نظم المشرع الاردني في الكتاب الثاني من قانون التجارا الاحكام العامة بعض  -1
 .59 -51الاحكام العامة للعقود التجارية من المواد 

 : تةمن قانون التجارا تنظيماً لبعض العقود المسماا واي -2

 67 -60لران التجاري من المواد ا• 

 79 -68النقل من المواد • 
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 98 -80الوكالة التجارية من المواد • 

 155 -99السمسرا من المواد • 

 114 -106الحساب الجاري من المواد • 

 117 -115عقد الوديعة المصرفية من المواد • 

 122 -118عقد الاعتماد المالي والمصرفي  من المواد • 

 خاتمة  

ية قود التجار في الع قانون ، الأصل  اا ال تي  ورد مة ال عد العا  ن ا تخةع للقوا
استقر علي ا العرف  إلا  ن اناك قواعد خاصة، وآثاره المدني فيما يتعلق بتكوين العقد

جاري قانون الت ةمن ا ال ةاء وت ية  و الق عادات التجار جاري  و ال نه .الت و الملاحظ  
فررإن الأصررل في ررا  ن لإرادا ، برام العقررود التجاريررةفيمررا يتعلررق بالقواعررد الخاصررة بررإ
سلهان الإراداو المتعاقدين حرية تامة في إبرام ا بد   قا لم ، تحديد مةمون ا للك تهبي

تتراجع  مام تدخل الدولة لحماية الهرف الةعيف في العقد  قدبيد  ن الحرية التعاقدية 
   .المست لك وحماية  و لتوجيه الإقتصاد بما يتفق والمصلحة العامة

 لتررزم الأهررراف باحترام ررايومررن مظرراار للررك وةررع قواعررد تشررريعية آمرررا 
تحمي ررا جررزاءات جناتيررة متعررددا  ام ررا مررا يتعلررق بتقريررر بهررلان بعررض الشررروه و

سلع سعار ال يد   قد  و تحد تي يحصل و التعسفية في الع باح ال يد الإر خدمات،  و تحد ال
ي هاق علي ا الوسهاء وبللك خرجت العقود التجار لى ن ية إ ية التعاقد ترا الحر من دا ة 

قود .التنظيم القانوني الملزم  تي يقتصر تهبيق ا على الع عد ال عض القوا لى ب ةافة إ إ
جاب  نين، كالإي ير معي شخاص غ لى   ما موج ا إ جاب عا كون الإي يث ي ية ح التجار
الموجه إلى الجم ور عن هريق عرض البةاتع في المحلات التجارية مع بيان الثمن 

  .يلتزم التاجر بالبيع لكل من يبدي رغبته في الشراءف

 من قانون التجارا  2المادا 

قانون  -1 ية  حكام ال مواد التجار قانون فتهبق على ال الا ال في  لنص  إلا انتفى ا
 .المدني

علررى  ن تهبيررق اررله الأحكررام لا يكررون إلا علررى نسرربة اتفاق ررا مررع المبررادئ  -2
 .التجاري المختصة في القانون 

مادا  سوابق : 3ال شد بال ةي  ن يستر قه فللقا كن تهبي قانوني يم نص  جد  لم يو إلا 
   .القةاتية واجت اد الفق اء وبمقتةيات الأنصاف والعرف التجاري

مادا ) لم تحردد  -1:(59ال تي  قود ال يع الع قرض والترأمين وجم يع وال قود الب إن ع
 .قواعداا في الا القانون تخةع للقانون المدني وللعرف

ةاتع تخةع  -2 ية  م على ب نت على  وراق مال إن عمليات البورصة سواءً  كا
صف ب ا/  شكل ا  و تت خل  تي تت فة ال قود المختل بأنواع الع صة  عد المخت للقوا
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 وللأنظمة الخاصة بالبورصات التجارية 
 . ما العقود المختصة بالتجارا البحرية فتخةع لقانون التجارا البحرية -3

باب تخةع لأحكام : 122المادا  الا ال في  ملكورا  إن العمليات المصرفية غير ال
فة  بالعقود المختل ملكورا  و  القانون المدني المختصة  يات ال عن العمل الناجمة 

  .العقود التي تتصف ب ا اله العمليات

 الاحكام العامة والخاصة للعقود التجارية 

 

 التةامن  *

  والاثبات صاصقواعد الاخت *

   الاجر  و العمولة* 

 وتنفيل الالتزام منح الم لة القةاتية* 

   الافلاس *

 الفواتد  *

  التقادم *

  التضامن السلبي بين المدينين

بل  تعريفه/ حد قا بدين وا مدينون  عدد ال بان يت مدينين  ةامن ال عن ت بارا  او ع
لدات في مواج ة ا ماً  من م ملز كل  كون  له. اي ان للانقسام بهبيعته وي لدين ك باداء ا ن 

ويكون لكل مدين ان يبرئ لمته ولمة  الداتن يستهيع ان يهالب اي مدين بالدين كاملأ
  ساتر المدينين بالوفاء بكل الدين للداتن.

يمكن التةامن السلبي من الحصول على الاتتمان اللازم حيث  :اامية التةامن
حد اعسر  اعسار احد المدينين فإني يء للداتن تامين شخصي قوي لانه يجنبه خهر  ا

ما  الا الاعسار في جة  لوا نتي باقين بحيث يتحم سمت حصة المعسر على ال المدينين ق
سر  سر ان  و لى المع جوز ل م الرجوع ع لدين، وي في ا من م  كل  قدر حصة  ين م ب ب

 بحصته في الدين التةامني وبللك يعتبرالتةامن السلبي اام من الكفالة

   .نص القانونو الاتفاق )العقد( :المدينيين بين مصادر التضامن

 ( من قانون التجارا قد نصت على ما يلي:  53المادا )

يق  - تزام وتهب الا الال في  ةامنين  عدون مت  ن المدينين معاً في التزام تجاري ي
مدينين  لنص  ن ال اله القرينة على كفلاء الدين التجاري  ن المستفاد من الا ا

لدين في الدين التجاري ي فلاء ا نة على ك اله القري ةامنين وتهبق  عتبروا مت
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 التجاري. 

ياهي مسؤولون 1: ق ت 185المادا  . ساحب السند وقابله ومظ ره وةامنه الاحت
   .جميعا تجاه حامله على وجه التةامن

تزام 2 يب ال عاا ترت لزم بمرا عين دون ان ي فردين او مجتم . ولحامله مهالبت م من
 كل من م

 للداتن مهالبة الاصيل او الكفيل او مهالبت ما معاً.: ق م 967المادا 
 2/1/2012)هيئة خماسية( تاريخ 4061/2011قرار محكمة التمييز رقم  

يل  و  -1 بة الكف لداتن مهال حق ا من  فان  مدين  فيلاً شخصياً لل مدعي ك كان ال الا 
صفته  مدعي ب بة ال لداتن مهال حق ا من  فإن  يه  ما وعل المدين  و مهالبة  ياً من 
يب  لدين و ن ترت بة با من المهال نع  ية لا تم نات العقار جود التأمي فيلاً و ن و ك

 والمدين معاً.  عملية التنفيل عندما تكون المهالبة للكفيل 

لداتن الرجوع 967و 966. يستفاد من المواد  )2 لت ا ( من القانون المدني  ن ا خو
يز حقوق  عاً )تمي نين م على المدين وحده  و الكفيل وحده  و الرجوع على الاث

( مرررن قرررانون 53(. كمرررا  ن المرررادا )375/2009و 3254/2004و 3038/2005
 التجارا قد نصت على ما يلي:

يق  ن ال -1 تزام وتهب مدينين معاً في التزام تجاري يعدون متةامنين في الا الال
   .اله القرينة على كفلاء الدين التجاري

ةامنين  بروا مت جاري يعت لدين الت في ا مدينين  لنص  ن ال الا ا  ن المستفاد من 
يه  مدعى عل نات ال وتهبق اله القرينة على كفلاء الدين التجاري. ومن الرجوع إلى بي

تي  صرفية  ن ا وال س يلات م بل ت لغ مقا جز مب ستمر بح فويض م عن ت بارا  اي ع
فروع  من  فرع  فرع الوحدات...  و  ي  نك العربي  ما  ن الب لي: ))... ب تةمنت ما ي
ستيكية...  ياس البلا صناعية للأك يا ال شركة راف سادا  منح ال لى  فق ع قد وا نك...  الب

ناراً... 889091مبلغ ) تس يلات مصرفية في القرض  و الحساب الجاري مدين... ( دي
خر  من حسابنا المربوه  و  ي حساب آ الا  ن تحجزوا  لللك فإننا نفوةكم بموجب 

نتج قد ت تد  ية فوا لغ و  ... .مفتوح  و قد يفتح لديكم مبلغاً وقدره... و ن تحولوا الا المب
على لحساب التأمينات النقدية مقابل التس يلات المصرفية ةماناً لتسديد ما قد يترتب 

نك فول تجراه الب حت تصررف البنرك .المك لغ محجروز لرديكم ت .... و ن يبقرى ارلا المب
سديد رصيد  المكلف لحين قيام المكفول بتسديد كافة التزاماته... وإلا لم يقم المكفول بت
لدى الاستحقاق  و  نك  جاه الب س يلات ت نواع الت من   التس يلات...  و رصيد  ي نوع 

بللك لدى الهلب فإننا نفوةكم و نا  شعار إلي يه  ي إ نا  و توج جة للرجوع إلي دون الحا
بين  مل الرصيد و بين كا قاص  جروا الت نا  ن ت من قبل من  ي معارةة  لرغم  وعلى ا

س يلات المصرفية  بل الت ية مقا نات النقد ساب التأمي قول لح لغ المن ةاً .المب ..... تفوي
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... اسررم صرراحب مسررتمراً غيررر قابررل للررنقض  و الرجرروع عنرره إلا بموافقررة البنررك
 ....... التوقيع...... تاريخ.......(( .الحساب:

يا  شركة راف مدين  ومن خلال ما تقدم يتبين  ن المدعي )الهاعن( ص قد كفل ال
تاجر  بر  شركة وتعت اي  مدين  يه. وحيث  ن ال مدعى عل لدى ال للصناعة البلاستيكية 

فإ جة  جاري وبالنتي بر ت نوح ل ا يعت تزام المم لدين والال فيلاً و ن ا بر ك مدعي يعت ن ال
  متةامناً مع المدين.

نه - خروج ع جواز ال عدم ال ةامن و شركة الت في  ةامن  بين  :الت ةامن  ال الت
 المدينين من النظام العام 

 النصوص القانونية 

شريك 27المادا )  حكاممع مراعاا : من ق ش 26: المادا ( من الا القانون يعتبر ال
لديون  عن ا شركاته  ساتر  مع  فل  ةامن والتكا في شركة التةامن مسؤولاً بالت
كون ةامناً  شريكاً في ا، وي والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده 

ةمانة  بأمواله اله المسؤولية وال قل  مات، وتنت لديون والالتزا لك ا الشخصية لت
 اته في حدود تركته. الى ورثته بعد وف

نه ) :27المادا  شركاء في ا، الا ا شركة وال يجوز لداتن شركة التةامن مخاصمة ال
عد  نه الا ب شركاء في ا لتحصيل دي يل على الاموال الخاصة لل له التنف لا يجوز 
عد  له ب قيامه بالتنفيل على اموال الشركة، فالا لم تكف اله الاموال لتسديد دينه ف

تبقررى منرره علررى الامرروال الخاصررة للشررركاء، ولكررل شررريك للررك الرجرروع بمررا 
 الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل من م من دين الشركة.

ةاتي قم : الاجت اد الق قوق( ر ية )ح يز الاردن مة التمي  1298/2002قرار محك
 .  4/8/20021)ايتة عامة( تاريخ 

ش في  شركاء  شركات،  ن ال قانون ال كام  قاً لأح قرر هب ةامن من الم ركة الت
كون مسؤوليت م بالتةامن  موال م الشخصيه، وت شركة على   يون ال عن د مسؤولون 
فيما بين م وكللك بالتةامن مع الشركة، بمعنى  ن الشركاء مسؤولون بصفة شخصية 
شركه  ي  تزام ال نب ال لى جا صليين إ تزمين   شركة، كمل وبوجه التةامن عن ديون ال

منين للشررركة بمعنررى  ن تةررامن الشررركاء اررو يكونررون فرري مركررز المرردينين المتةررا
تةررامن قررانوني، بمررا يفيررد  ن للررداتن إقامررة الرردعوى علررى شررركة التةررامن  و علررى 
صلي  مدين   شركة ك يون ال عن د الشريك  و الاثنين معاً، باعتبار  ن الشريك مسؤول 
شرقاوي،  سمير ال وككفيل متةامن. ]راجع مؤلف الشركات التجاريه للدكتور محمود 

 ؤلف الشركات التجارية للدكتور ادوار عيد[.وم

ماً على : الاجت اد الفق ي في  الأخصويكون التةامن السلبي قات شركاء  بين ال
جه  لى و قودا ع مات المع ختص بالالتزا ما ي شركة ب بين ال ين م و ةامن، وب شركة الت
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شركة في  .صحيح باسم ال الا المجال  من  عدا التةامن  يق قا ستبعاد تهب كن ا ولا يم
حق  صك نه ي ير ا شركة، غ اله ال عة  صلب هبي من  ةامن  شركة، لان الت سيس ال تأ

صر  بل بح ةامن  و ان يق سك بالت عن التم عدل  شركة ان ي مع ال قد  للي يتعا ير ا للغ
 (  )راجع ادوار عيد العقود التجارية آثاره.

 29/6/2006)هيئة عامة( تاريخ 591/2006تمييز حقوق رقم 

قم 26يستفاد من المادا ). 1 شركات ر قانون ال من  سنة  22/   شركاء ، 1997ل  ن ال
فرري شررركة التةررامن مسررؤولون عررن ديررون الشررركة الترري ترتبررت علي ررا  ثنرراء 
تزمين  لديون كمل لك ا صية لت بأموال م الشخ ةامنين  نون  جودام في ا ويكو و
شركة  ةامنين لل مدينين المت  صليين إلى جانب الشركة  ي يكونون في مركز ال

لدعوى بمعنى  ن تةا من الشركاء او تةامن قانوني مما يفيد  ن للداتن إقامة ا
عاً  نين م ةامن في ا  و الاث شريك المت بار ، على شركة التةامن  و على ال باعت

جع  ةامن )را يل مت صلي وككف مدين   شركة ك  ن الشريك مسؤول عن ديون ال
  .(4/8/2002تاريخ  1298/2002قرار ال يتة العامة رقم 

 ن كلمررة ، ( مررن قررانون الشرركات وارري مرادا مسررتحدثة27المرادا ). بسرتفاد مررن 2
قم  لم ي جري على إهلاقه إلا  قة والمهلق ي مادا مهل اله ال )الداتن( وردت في 

كما  ن النص ، وللا ف ي تشمل الشريك وتشمل الغير، دليل التقييد نصاً  و دلالة
ية فرري لا يشررتره مخاصررمة الشررركة والشررركاء مجتمعررين لأن القاعرردا الأصررول

سكت ويترتب على تةامن  بي  التفسير تقةي بأنه إلا  راد المشرع قال وإن  
ما  الشركاء فيما بين م  ن لداتن الشركة  ن يهالب  ي شريك بكل الدين منفرداً ك

شركاء  .يجوز له  ن يهالب الشركاء مجتمعين بالدين وحيث  نه إلا  وفي  حد ال
فا ما و له  ن يرجع ب ةاً  ن بدين على الشركة جاز  له  ي شركة وجاز  ه على ال

نص  كده  ما   الا  لدين و من ا قدر حصته  يرجع على كل من الشركاء الباقين ب
فاً 27الفقرا الأخيرا من المادا ] يه آن شار إل وحيث  ن  .[ من قانون الشركات الم

لب  المدعي يدعي بدعواه  نه  وفى بدين على الشركة من ماله الخاص وانه يها
يه  مدعى عل ش -ال فإن ال شركة  مة ال لدين بل قق ا ند تح شركة ع في ال عه  ريك م

عواه  مخاصمته للمدعى عليه دون مخاصمة الشركة اي مخاصمة صحيحة ود
  .لا تكون سابقة لأوان ا

   1204/1994تمييةةةةةةز حقةةةةةةوق رقةةةةةةم  -هةةةةةةا التضةةةةةةامن مةةةةةةن الن ةةةةةةا  العةةةةةةا 
2/4/1993   

بين الا كان العقد موةوع الدعوى او عقد بيع محل حلويات اي محل  تجاري 
فاق  .تاجرين والا يعني ان الالتزام في دين تجاري بات الات نة لاث وحيث لم ترد اية بي

قد في الع مدينين  فريقين ال بين ال ةامن  عدم الت لى  في ، ع ةامن  نة الت فان قري للا 
مدينين  ما  مدعى علي  كون ال تالي ي بالتهبيق وبال ية  كون حر قد ت تزام بموجب الع الال
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ثاني متةامنين ويكون الحك يه ال مدعى عل مع ال م على المميز بصفته مدينا بالتةامن 
لداتن ، اللي اسقهت عنه الدعوى قانون ال ان ل قا لل بكامل المبلغ المستحق علي ما مواف

ة م مدينين او بع كل ال نة  لب بدي مادا ) ان يها حد  (.مدني 428ال بر  ا نه الا ا ما ا ك
في ال، المدينين المتةامنين من التةامن لدينبقي حقه  كل ا باقين ب ... .رجوع على ال

  ..مدني 432المادا 

 دعوى منع المطالبة()16/9/1912تاريخ  311/1912تمييز حقوق رقم 
* لا يجوز الحكم بفواتد في دعاوى منع المهالبة لارتباه الفواتد بالدين الاصلي لا 
عه وان  لدين بتواب بة صحيحة فينقةي ا نع المهال بالدعاوى فالا كانت دعوى م

 انت غير صحيحة فترد الدعوى ويثبت الدين بتوابعه ايةا.ك

فاء  * ينبني على حلف المدعى عليه الاول بدعوى منع المهالبة اليمين على عدم و
المرردعين ببرراقي قيمررة الكمبيالررة وقيررام المرردعى عليرره الثرراني برررد اليمررين علررى 

اا مدعين فحلفو نع ال، ال مدعين بم مدينين ال في حصة ال بت  لدين ثا بة ان ا مهال
مدينين  بل ال لعدم ثبوت الوفاء في حصت ما بينما ان حلف اليمين المردودا من ق
نع  ةي م ما يقت ثاني م يه ال مدعى عل في حصة ال تا  فاء ثاب عل الو مدعين يج ال

يه الاول مدعى عل ةد ال مدعين  بة ال من مهال يه  مدعى عل فيحكم ، ال تالي  وبال
ق بداترا الاجراء بم حة  لة المهرو يل الكمبيا يه الاول بتنف مدعى عل دار حصة ال

 ووقف اجراءات التنفيل فيما يتعلق بحصة المدعى عليه الثاني.

واستنادا الى للك فلا يرد القول بان المدعى عليه الاول والثاني متةامنين وان 
لك  ثبوت الوفاء باليمين المردودا على المدعى عليه الثاني يثبت الوفاء بكامل الدين ول

مدينين عملا لان التةامن في الا بين ال ترض الا  جاري لا يف كالتزام ت لتزام الصرفي 
عد  53/1بالمادا  ين م للقوا ةامن ب لداتنين فيخةع الت من قانون التجارا واما بالنسبة ل

مادا  في ال يد ان التةامن لا  412العامة المنصوص علي ا  ما يف مدني ب قانون ال من ال
بنص القرانون بين الرداتنين الا باتفراق او  ترض ولا يكرون  يث لا يوجرد نرص ، يف وح

الا  فاق على  بت وجود اي ات لم يث ما  قانوني يجعل الداتنين في الكمبيالة متةامنين ك
باقين ولا يحسم فاء لل قدار  التةامن فان الوفاء لاحدام بفرض وقوعه لايعتبر و الا بم

  حصة الموفى اليه.

 الاختصاص القضائي وقواعد الاثبات التجاري  -2

 :  خهة

 المحكمة التجارية  -

 اين تقام الدعوى  -

 ادلة وقواعد الاثبات التجاري  -

 وساتل الاثبات القانونية  -
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 :القواعد العامة المقررة في القانون المدني -

 حجية الاسناد العادية  -1 -

 دا تقييد وساتل الاثبات وعدم تعلق ا بالنظام العام قاع -2 -

 مبد  حرية الاثبات في الالتزامات التجارية  -3 -

 عدم جواز قيام الشخص بصنع دليل لمصلحته -4 -

 الاستثناء الاثبات بالدفاتر التجارية () -

 تهبيقات قةاتية   -5 -

  وتعديلاته 2001المحاكم الحقوقية وفقاً لقانون تشكيا المحاكم الن امية 

ية  الأردنليس في  : المحكمة التجارية ةايا التجار في الق ظر  محاكم خاصة للن
من   عةاءكما او الحال في بعض الدول حيث ير س المحكمة قاض ومن  ينتخبون 

 .التجار
 :وتعديلاته 2001من قانون تشكيل المحاكم النظامية  2م

حق القةاء كة  في الممل ية  حاكم النظام مارس الم في  ت يع الاشخاص  على جم
لى  ةاء ا حق الق فوض في ا  تي ي مواد ال ستثناء ال ية با ية والجزات مواد المدن يع ال جم

   .محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام  ي قانون اخر

ية)  . تشكل محاكم تسمى : 4المادا  ية او  ي ( محاكم البدا ظات او الالو في المحاف
كل مكان اخر بمقتةى نظام يحدد فيه  لف  كل من ا وتؤ كاني ل الاختصاص الم

 : محكمة من رتيس وعدد من القةاا ويكون ل ا

ية1 صفت ا البدات لدعاوى  : . ب ية وا لدعاوى الحقوق يع ا في جم ةاء  صلاحية الق
 .الجزاتية التي لم تفوض صلاحية القةاء في ا لاي محكمة  خرى

مادا  م . : 5ال ية  لدعاوى الحقوق في ا ية  مة البدا قد محك عرف تنع فرد ي قاض من ن 
عن اختصاص  بقاةي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة 
فرع  ما يت قاةي الصلح م ما بلغت قيمت ا وكللك النظر في الدعاوى المتقابلة و

 .عن ا وعن الدعوى الاصلية

 المحاكم الحقوقية 

مادا  كل  . : 6ال عين ل عان وي بد وم مان وار من ع كل  في  ستتناف  حاكم ا شكل م ت
من ما رتيس وعدد من القةاا حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد 
  .جلسات ا في  ي مكان ةمن منهقة الصلاحية المكانية ل ا بموافقة وزير العدل

لدعاوى الب في ا ظر  ةاتية للن فة ق ستتناف غر مة ا كل محك في  شأ  ية . تن حقوق
ولرررتيس محكمررة ، وغرفررة قةرراتية  خرررى للنظررر فرري الرردعاوى الجزاتيررة

ية او  فة الحقوق الاستتناف انشاء غرف قةاتية متخصصة ةمن كل من الغر
لك كل ، الغرفة الجزاتية إلا كان حسن سير العمل القةاتي يستدعي ل وتةم 
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 .حاجةغرفة ايتة واحدا او  كثر وفقا لما يحدده رتيس اله المحكمة حسب ال

 الاختصاص النسبي او المحلي  

  . م. م .من  ق 44المادا 

مة  يه او للمحك مدعى عل مة... ال صاص لمحك كون الاخت ية ي مواد التجار في ال
 التي في داترت ا تم الاتفاق وتسليم البةاعة او التي في داترت ا يجب الوفاء.

لدعاوى الشخصية -1 يه = ا مدعى عل مة ال في، محك تي  مة ال داترت ا   ي المحك
عادا، مقام المدعى عليه يه  قيم ف للي ي موهن .اي المحل ا مل + ال كان الع ..م

 المختار.

وجرروب ترروافر ) محكمررة الترري تررم فرري داترت ررا الاتفرراق + تسررليم البةرراعة -2
 (.الشرهين معاً 

ُُ لما تم الاتفاق عليه في العقد -3 ً  .محكمة الدفع او الوفاء بالالتزام وفقا

مادا  ل1: 38ال في ا في .  تي  مة او ال يات القات شركات او الجمع قة بال دعاوى المتعل
في داترت ا  قع  تي ي مة ال كون الاختصاص للمحك دور التصفية او المؤسسات ي
مركز ادارت ا سواء اكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة ام من 

شري من  شركاء او الاعةاء او  حد ال ك الشركة او الجمعية او المؤسسة على ا
   .او عةو على آخر

يجرروز رفررع الرردعوى الررى المحكمررة الترري يقررع فرري داترت ررا فرررع الشررركة او  .2
 .الجمعية او المؤسسة وللك في المساتل المتصلة ب لا الفرع

يين  :47المادا  سر تع لم يتي في الاردن و سكن  موهن ولا  الا لم يكن للمدعى عليه 
كون تي  المحكمة المختصة بمقتةى الاحكام المتقدمة ي مة ال الاختصاص للمحك

موهن ولا محل  له  كن  لم ي فان  له  يقع في داترت ا موهن المدعي او محل عم
  .عمل في الاردن كان الاختصاص لمحكمة عمان

لدولي  29-27المادا  قانون ا عد ال قاً لقوا = الاختصاص الدولي للمحاكم الاردنية وف
 .الخاص

   12/10/1999تاريخ  2254/1999تمييز حقوق رقم 

فرع  لدى  الا تم الحساب الجاري مدين وحساب خصم الكمبيالات في الرصيفه 
في  تم  البنك المدعي فان الإختصاص المكاني في المواد التجاريه يكون للمحكمة التي 

ماده  فاء )ال يتم الو بداترت ا  يه 44داترت ا الاتفاق و لدعوى ( اصول مدن مة ا كون اقا فت
 ا فرع الرصيفه للبنك المدعي واللي تم فيه التعاقد لدى محكمة بداية الزرقاء والتابع ل

  .وواجب فيه الوفاء قد اقيمت لدى المحكمة المختصه قانوناً 
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 ادلة وقواعد الاثبات التجاري 

بات يف الاث ةاتي :تعر بات الق عة  الإث صحة واق جود  و  لى و صب ع ما ين إن
به مدعى  حق ال له ال قانوني قانونية متنازع في ا، للك  ن الإثبات ليس مح ثر  ،  و  ي  

حق  و  الا ال ية مصدر  عة القانون آخر يتمسك ب ا المدعي في دعواه، وإنما محله الواق
  اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررلا الأثررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر.

كل  ويقصد بالواقعة القانونية لى  تي تنصرف إ عام ال اا ال عة بمعنا في الا الصدد الواق
ناً، كالع ثراً معي قانون   يه ال قانوني يرتب عل مل غير واقعة مادية  و إلى كل تصرف 

او  قد و بالتعويض، وكالع ماً  قانون التزا تب علي ا ال ية ير عة ماد او واق شروع، و الم
   تصرف قانوني.

 وتعديلاته  1952وسائا الاثبات القانونية وفقاً لقانون البينات 
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 الباب الاول

 قواعد الاثبات

 وسائل الاثبات  :الفصل الاول

 2المادا 

 :تقسم البينات الى

   .الكتابيةالادلة . 1

   .. الش ادا2

   .. القراتن3

   .. الاقرار4

  .. اليمين5

   .. المعاينة والخبرا6

ترراريخ   2308/2002قرررار محكمررة التمييررز الاردنيررة بصررفت ا الحقوقيررة رقررم 
9/10/2002 

عام لان ا  ظام ال تعتبر البينات من حق الخصوم لأن قواعد الاثبات ليست من الن
يه صوم وعل ية الخ ةعت لحما ترض  و لم يع صيه الا  نه الشخ بول البي جاتز ق من ال

 .الخصم على للك

 الإثبات في المواد التجارية لا يخةع للقواعد الموةوعة للعقود المدنية 

ا     من القانون التجاري تنص على انه: 51المادَّ

، لا يخةع إثبات العقرود  مبدتيراً للقرواعرد الحصرية الموةوعة للعقود المدنيرة
فاظ بالاستثناءات فيجروز إ مع الاحت بات  يع هرق الإث شرار إلي ا بجم ثبرات العقرود الم

 الواردا في الأحكام القانونية الخاصة.

 في القانون المدني 

 على انه: 28قانون البينات نص في المادا 

جوا في  عى  ية ترا مات التعاقد في الالتزا جروازه  ز) عدم  بات بالش رادا و الإث
 الأحكام الآتيرة:

كان   نار  و  تة دي  . إلا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية يزيد على ما
ما  غير محدد المقدار فلا تجوز الش ادا في إثبات وجود الالتزام  و البراءا منه 

  .( لم يوجد اتفاق  و نص يقةي بغير للك
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ناك ق فان ا عام  يود على  ي لا بد من الكتابة للاثبات في اله الحالات وبشكل 
  الاثبات في المواد المدنية

 في القانون التجاري 

بات  فة هرق الإث الالتزامات التعاقدية في المواد التجارية يكون الإثبات في ا بكا
قة  ية هري ش ادا  و بأ نه بال براءا م تزام  و ال بات وجود الال كن للأهراف إث بحيث يم

  كان غير محدد المقدار. خرى حتى ولو زادت قيمة الالتزام عن ماتة دينار  و 

 :ومن ا على قاعدا حرية الاثبات في المواد التجارية،اناك بعض الاستثناءات  -

 اولاً: الأوراق التجارية 

 ثانياً: ران السندات 

  ثالثاً: العنوان التجاري

 رابعاً: عقد الشركة

   خامساً: في القانون البحري

 اتفاق التحكيم : سادساً 
 ريخما يتعلق بإثبات التا

 :القاعدا في إثبات التاريخ الموجود على السندات العادية المدنية اي انه

تاريخ  -1) له  كون  نل  ن ي خه إلا م لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاري
 ثابت.

 :ويكون له تاريخ ثابت -2

 من يوم  ن يصادق عليه الكاتب العدل  - 

 تة التاريخ رسمياً.من يوم  ن يثبت مةمونه في ورقة  خرى ثاب -ب

 من يوم  ن يؤشر عليه قاض  و موظف مختص -ج

خه  و  -د من  يه  ترف ف بت  و مع ثر ثا سند   من ل م على ال حد م من يوم وفاا  
حد  لى    ستحيلاً ع صبح م يوم  ن ي من  صبع  و  صمة إ ختم  و  ب يع  و  توق

   (.اؤلاء  ن يكتب  و يبصم لعلة في جسمه

 القانون التجاري:في اثبات تاريخ السندات 

ا   من قانون التجارا على انه: 52نصت المادَّ

يع  ير بجم لى الغ سبة إ عادي بالن سند ال تاريخ ال بات  جوز إث ية ي مواد التجار في ال .
 هرق الإثبات.

بت  لى  ن يث عدان صحيحين إ تاريخ تظ يراا ي تداول و .إن تاريخ الإسناد القابلة لل
 العكس.
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 الاثبات بالدفاتر التجارية 

 عدم جواز قيام الشخص بصنع دليل لمصلحته 

 الاثبات بالدفاتر التجارية : الاستثناء

 من ق ت. 16المادا  -انواع الدفاتر التجارية -1

 .الاهلاع على الدفاتر وتسليم ا -2

 حجية الاثبات بالدفاتر التجارية 

 حجية الدفاتر التجارية 

مادا  ير ال: 15ال لى غ كون حجة ع جار لا ت فاتر الت لواردا د نات ا جار الا ان البيا ت
مة  مين المتم جه الي مة ان تو يز للمحك سا يج صلح اسا جار ت ما اورده الت في ا ع

 .لاي من الهرفين

 :دفاتر التجار الاجبارية: 16المادا 

كن 1 كن ول لم ت ياً ام  . تكون حجة على صاحب ا سواء اكانت منظمة تنظيماً قانون
لي ستخلص من ا د يد ان ي من ير جوز ل ما ورد في ا لا ي جزئ  سه ان ي لاً لنف

 ويستبعد ما كان مناقةاً لدعواه. 

نت 2  ته الا كا عاملات المختصة بتجار . تصلح لان تكون حجة لصاحب ا في الم
 .منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر

الا تباينرررت القيرررود برررين دفررراتر منظمرررة لتررراجرين ت ررراترت البينتررران : 17المرررادا 
 المتعارةتان.

تداعين لخصمه ليحسم ب ا 53:1المادا  حد الم تي يوج  ا ا . اليمين الحاسمة اي ال
   .النزاع

مين 2  يه الي من حقه توج س ا ان تف م الخصم ان  . ويجوز للمحكمة من تلقاء نف
 في حال عجز احد هرفي الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه.

 ي مررن  . للمحكمررة مررن تلقرراء نفسرر ا ان توجرره اليمررين المتممررة الررى1: 70المررادا 
الخصمين لاصدار حكم ا في موةوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريهة 

  .ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من  ي دليل

اا على 2  مة ان يرد مين المتم مة الي يه المحك للي وج ت ال . لا يجوز للخصم ا
 .خصمه

  .مة قبل حلف ا. للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتم3

 تطبيقات قضائية 

قم  ية )حقوق( ر يز الاردن مة التمي تاريخ  2437/2005قرار محك مة(  تة عا )اي
23/3/2006 

ما 1 لواردا في ا هال تأثير على الحسابات ا له  ليس  . ان عدم ختم الدفاتر التجارية 
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عززا  يود م سبية بق عد محا لى قوا  ن اله الحسابات  صولية وصحيحة وتستند إ
سبما برا ح ته الخ مادا )،  ورد في ال نص  ما  شرع حين قانون 18و ن الم من   )

لم  جاري  سجل الت قب ال من مرا ية وتوقيع ا  لدفاتر التجار ترقيم ا التجارا على 
يرتررب علررى مخالفررة للررك  ي اثررر قررانوني سررالب للقرروا الثبوتيررة ل ررله الرردفاتر 

 .و صوليت ا هالما  ن القيود في ا صحيحة ومعززا "

)ترراريخ  1243/1998لتمييررز الاردنيررة بصررفت ا الحقوقيررة رقررم قرررار محكمررة ا
25/10/1998 

ماده  من ال ستفاد  قم  18ي جاره ر قانون الت سنة  12من  لى  966ل صت ع ان ا ن
فة ، تررقيم الدفاتر التجاريه وتوقيع ا من مراقب السجل التجاري لم يرتب على مخال و

قوا  سالب لل قانوني  ثر  يع  ي   ترقيم والتوق صوليت ا ال عدم   لدفاتر  و  يه ل له ا الثبوت
  .خاصة و ن ترقيم ا وإن كان باليد كان متسلسلاً والقيود صحيحه ومعززه

 تطبيقات قضائية 

ترراريخ  669/1986قرررار محكمررة التمييررز الاردنيررة بصررفت ا الحقوقيررة رقررم 
15/10/1991  

ةفى  16ستفاد من نص الفقرا الثانية من المادا ي * قانون ا نات ان ال قانون البي من 
بات في الاث نة  ية معي ية حج لدفاتر التجار لى ا عدا ، ع كم القا عن ح خرج في ا 

سه ليلا لنف حق التمسك ، العامة التي لا تجيز للشخص ان ينشئ د تاجر  منح ال و
تان تتصف ب ا  سرعة الل قة وال ته الث بار امل او اعت فاتره لمصلتحه و نات د ببيا

ة كما ان للتاجر الاخر اللي يحتج عليه بالدفاتر اثبات عكس ما الاعمال التجاري
  .جاء في ا من بيانات بجميع هرق الاثبات

ية الا *  شروه ا القانون ستوفت  تي ا ية ال لدفاتر التجار استقر القةاء على الاخل با
ما  بات عكس  عن اث يداا وعجز الخصم  كانت القراتن التي تحيه بالدعوى تؤ

 .تورد في ا من بيانا

 تطبيقات قضائية 

ترراريخ  1622/2005قرررار محكمررة التمييررز الاردنيررة بصررفت ا الحقوقيررة رقررم 
11/12/2005 

مات مسك الحسابات  2من قانون التجارا والمادا  16. يستفاد من المادا 1 من تعلي
   :قد  وجبتا على الشركات  ن  تحتفظ بالدفاتر التجارية التالية 96لسنة  7رقم 

جرد  -1 تر ال يةدف ية  -2 .والميزان تر اليوم ساتل -3 .دف صور الر تر   ي  -4 .دف
  .دفاتر مساعدا
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وحيررث يتبررين للمحكمررة  ن  المميررز ةررداا كمررا اررو ثابررت مررن تقريررر الخبرررا 
وعليرره فررإن اررله  .ومناقشررة الخبيررر تررنظّم حسررابات ا علررى الكمبيرروتر والحاسررب الآلرري

علاه شار إلي ا   ... وحيث  ن  . .الحسابات لا تعتبر حسابات قانونية بمف وم المواد الم
يل  يز تنز يوتر لا تج في الكمب سابات ا  مع ح ية  شركة الدفتر سابات ال هابق ح جرد ت م
الخسررارا وترردويراا مررا لررم تكررن الحسررابات الدفتريررة  صررولية وصررحيحة لأن بيانررات 

   .من بيانات لا تتصف بالأصولية والصّحّةالكمبيوتر مستمدا 

ترراريخ  3654/2004قرررار محكمررة التمييررز الاردنيررة بصررفت ا الحقوقيررة رقررم 
14/2/2005 

. جرى اجت اد محكمة التمييز على  ن بيانات الحاسوب لا تكفي لوحداا لإجراء 1
جب  صوليت ا وصحت ا ي الخبرا ولبناء حكم على الخبرا المؤسسة علي ا وان ا

كي يرجع إلي ا  ن ت كون مستمدا من الحسابات الدفترية الاصوليه والصحيحه ل
 في حالة الاختلاف بسبب س ولة تعديل وتغيير البيانات المسجلة على الحاسوب

ستأنفين ( 4/9/2002تاريخ  2062/2002تمييز حقوق رقم ) وحيث  ن شركة الم
يز ةدام ية وان حسابات ا على( )المم لدفاتر التجار سك ا ما  لا تم سوب ك الحا

تي  سوب وال نات الحا من بيا ستمدا  فان الخبرا الم جاء بأقوال الخبير بالمناقشة 
كون  صلح  ن ت جاءت في بعة ا مبنية على الاستنتاج والاجت اد الشخصي لا ت
مادا  به بال بينه قانونية لا ثبات خلاف ما جاء بالقرار المستأنف وفقاً لما تقةي 

  ./د من قانون ةريبة الدخل34

  تطبيقات قضائية

ترراريخ  1408/1999قرررار محكمررة التمييررز الاردنيررة بصررفت ا الحقوقيررة رقررم 
11/2/2000  

جار الا  بين الت بات  في الاث * ان محكمة التمييز تجد ان الدفاتر التجارية ل ا حجيه 
قانون ، كانت دفاتر تجارية منظمة حسب الاصول عد  ولكن اله القاعدا من قوا

مة لا تجعل ، البينات نات الاخرى المقد مة البي ية ت در قي مة اثبات ل له الدفاتر قي
شف ية نات ال لك البي في ل ما  لدعوى ب نات ، في ا لة البي من جم ولكن ا تجعل ا 

عا دون  باجراء وزن ل ا جمي قانوني  ةى ال مة المقت خل المحك تي تت لة ال المقبو
سه من حيث النت، استبعاد له بحجة ان ا من صنع الخصم لنف جد  حن ن جة ان ن ي

جة  اي نتي وزن محكمة الموةوع للبينات المقدمة النتيجة والتي توصلت الي ا 
  .والبينة المقدمة تؤدي الى استخلاص مثل اله النتيجة، صحيحة مآلا

 بإصدار قانون التجارة البرية : 12قانون رقم 

في  :المادا الأولى عالي  بالأمر ال سنة 13يلغى قانون التجارا الصادر  نوفمبر   من 
شركات الأشخاص، 1883 خاص ب نه وال ثاني م باب ال من  ، عدا الفصل الأول 



- 219 - 

 ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
ية لوزراء  :المادا الثان من ا قانون  الا ال يل  ية اللازمة لتنف قرارات الوزار تصدر ال

 المختصين كل فيما يخصه.
من  ول   ينشر الا القانون في الجريدا الرسمية، :المادا الثالثة بارا  به اعت مل  ويع

سنة  توبر  من  ول 1999 ك بارا  مل ب ا اعت شيك فبع صة بال كام الخا عدا الأح  ،
 .2000 كتوبر سنة 

في  به  مول  ية المع تاريخ الأحكام القانون الا ال وتهبق على الشيك الصادر قبل 
 .2001تاريخ إصداره، إلا كان ثابت التاريخ  و تم إثبات تاريخه قبل  ول  كتوبر سنة 

ش ر  ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى  حد مكاتب التوثيق بمصلحة ال
بلا رسوم، قاري،  سجلاو   الع في  يده  قة بق بأي هري نوك،  و  حد الب لدى   صة  ت خا

مادا  في ال صوص علي ا  هرق المن من ال خرى  مواد  15  في ال بات  قانون الإث من 
 التجاري يبصم الا القانون بخاتم الدولة، وينفل كقانون من قوانين ا.
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 قانون التجارة

 التجارة بوجه عام: الباب الأول

عي سري  حكام الا القانون : 1 مادا على الأحكام التجارية، وعلى كل شخص هبي
  و اعتباري تثبت له صفة التاجر.

لم  -1: "2مادا  فإلا  قدين،  بين المتعا فاق  كام الات ية  ح مواد التجار لى ال سري ع ت
قة  قوانين المتعل من ال قانون  و غيره  الا ال سرت نصوص  فاق،  يوجد الا الات

جاري و عرف الت لم يوجد بالمواد التجارية، ثم قواعد ال فإلا  ية،  عادات التجار ال
 عرف تجاري  و عادا تجارية وجب تهبيق  حكام القانون المدني.

لا يجرروز تهبيررق الاتفاقررات بررين المتعاقرردين  و قواعررد العرررف التجرراري  و  -2
 العادات التجارية متى تعارةت مع النظام العام في مصر

لا تسررري  حكررام القررانون إلا كرران العقررد تجاريررا بالنسرربة لأحررد هرفيررة فرر: 3 مررادا
هرف  مات ال التجاري إلا على التزامات الا الهرف وحده، وتسري على التزا

 الأخر  حكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير للك.
 الأعمال التجارية: ولا
 :يعد عمل تجاريا :4مادا 
بلات ا  و  -ا عد ت يتت ا شراء المنقولات  يا كان نوع ا بقصد بيع ا  و تأجيراا  ب

 .وكللك بيع  و تأجير اله المنقولات، في صورا  خرى
 .استتجار المنقولات بقصد تأجيراا وكللك تأجير اله المنقولات -ب
 .تأسيس الشركات التجارية -ج
 :تعد الأعمال الآتية تجارية إلا كانت مزاولت ا على وجه الاحتراف :5مادا 
 .توريد البةاتع والخدمات - 

 .الصناعة -ب
 الداخلية  النقل البري والنقل في المياه -ج
 .الوكالة التجارية والسمسرا  يا كانت هبيعة العمليات التي يمارس ا السمسار -د
 التأمين على اختلاف  نواعه -را
 .عمليات البنوك والصرافة -و
 إستداع البةاتع وساته النقل والمحاصيل وغيراا. -ز
عة والتصوير  -ح شر والهبا في مجالات الن مل  تي تع تب ال  عمال الدور والمكا
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والكتابررة علررى الآلات الكاتبررة وغيراررا والترجمررة والإلاعررة والتليفزيررون 
 والصحافة ونقل الأخبار والبريد والاتصالات والإعلان.

الاسررتغلال التجرراري لبرررامج الحاسررب الآلرري والبررث الفةرراتي عبررر الأقمررار  -ه
 .ةالصناعي

نابع  -ى ناجم والمحاجر وم ية كالم ثروات الهبيع مواد ال العمليات الإستخراجية ل
 .النفه والغاز وغيراا

 .مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيراا بقصد بيع ا -ك
مقررراولات تشرررييد العقرررارات  و ترميم رررا  و تعرررديل ا  و اررردم ا  و هلات رررا  -ل

 .ومقاولات الأشغال العامة
قار -م شييد الع لة  و ت اا كام صد بيع ا  و تأجير ستتجاراا بق شرات ا  و ا ات  و 

نت مفروشة  سواء كا مجزتة إلى شقق  و غرف  و وحدات إدارية  و تجارية 
 . و غير مفروشة

 عمررال مكاتررب السررياحة ومكاتررب التصرردير والاسررتيراد والإفررراج الجمركرري  -ن
 .ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني

لك  عمال  -س سيرك وغير ل سينما وال يل وال قااي والتمث الفنادق والمهاعم والم
 .من الملااي العامة

 توزيع المياه  و الغاز  و الك رباء وغيراا من مصادر الهاقة. -ع
نت  و  :6مادا  ية كا ية بحر يعد  يةا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجار

 :جوية وعلى وجه الخصوص ما يأتي
 فن  و الهاترات وإصلاح ا وصيانت ا.بناء الس - 

 .شراء  و بيع  و تأجير  و استتجار السفن  و الهاترات -ب
 شراء  دوات  و مواد تموين السفن  و الهاترات -ج
 .النقل البحري والنقل الجوي -د
 .عمليات الشحن  و التفريغ -را
و اسررتخدام الملاحررين  و الهيررارين  و غيرررام مررن العرراملين فرري السررفن   -و

 .الهاترات
يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الأعمال الملكورا في المواد  :7مادا 

 السابقة لتشابه في الصفات والغايات.
 .الأعمال التي يقوم ب ا التاجر لشتون تتعلق بتجارته تعد  عمالا تجارية -1 :8مادا 

 .ير للككل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غ -2
كان  :9مادا  سواء  تي يزرع ا  لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض ال

 .مالكا ل ا  و مجرد منتفع ب ا
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 ثانياً: التاجر

 :يكون تاجرا :10مادا 
 .كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا -1
القرروانين المتعلقررة كررل شررركة تتخررل  حررد الأشرركال المنصرروص علي ررا فرري  -2

 .بالشركات  يا كان الغرض اللي  نشتت الشركة من  جله
 :يكون  الا لمزاولة التجارا مصريا كان  و  جنبيا -1 :11مادا 
مي  -  تي ينت لة ال قانون الدو كان  لو  لة و سنة كام من بلغت سنه إحدى وعشرين 

 .إلي ا بجنسيته يعتبره قاصرا في اله السن
مي إلي ا من  كمل الثامنة ع -ب تي ينت لة ال شرا بالشروه المقررا في قانون الدو

 .بجنسيته وللك بعد الحصول على إلن من المحكمة المصرية المختصة
لو  -2 في مصر و جارا  يزاول الت لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرا سنه  ن 

 كان قانون الدولة التي ينتمي إلي ا بجنسيته يعتبره راشدا في اله السن  و يجيز
 .له الاتجار

يع التصرفات  -3 يام بجم لة للق ية الكام جار الأال في الات له  تكون للقاصر المألون 
 .التي تقتةي ا التجارا

مة  ن  -1 :12مادا  جاز للمحك جارا  في ت مال  يه  إلا كان للصغير  و للمحجور عل
 .تأمر بإخراج ماله من ا  و باستمراره في ا وفقا لما تقةي به مصلحته

ت المحكمة بالاستمرار في التجارا وجب  ن تمنح الناتب عن الصغير إلا  مر -2
 و المحجررور عليرره إلنررا مهلقررا  و مقيرردا للقيررام بالتصرررفات الترري تقتةرري ا 

 . التجارا
إلا هررر ت  سررباب جديررة يخشررى مع ررا سرروء إدارا الناتررب المررألون لرره فرري  -3

مة   جاز للمحك يه  جور عل صغير  و المح جارا ال في ت ستمرار  سحب الا ن ت
 .الإلن  و  ن تقيده وللك دون إخلال بالحقوق التي اكتسب ا الغير حسن النية

كررل  مررر يصرردر مررن المحكمررة فرري شررأن الاسررتمرار فرري تجررارا الصررغير  و  -4
في  يده  جب ق جارا ي صفية الت يده  و ت سحب الإلن  و تقي يه  و  جور عل المح

 .السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل
فلا إلا  :13مادا يه  صغير  و المحجور عل جارا ال في ت  مرت المحكمة بالاستمرار 

ش ر إفلاسه على  يلتزم إلا في حدود  مواله المستثمرا في اله التجارا ويجوز 
 لا يشررمل الإفررلاس الأمرروال غيررر المسررتثمرا فرري التجررارا وفرري اررله الحالررة لا 

 .ليهيترتب على الإفلاس  ثر بالنسبة إلى شخص الصغير  و المحجور ع
تي  -1 :14 مادا لة ال قانون الدو جارا  لة الت من مزاو مر ا المتزوجة  ية ال ينظم  ال

 .لي ا بجنسيت ا‘تنتمي إ
بإلن زوج ا،  -2 يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارا  ن ا تزاول ا 
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تراف  لى اح تراض ع لزوج الاع يز ل يق يج جب التهب قانون الوا كان ال فإلا 
س سحب الإلن زوجته التجارا  و  يد الاعتراض  و  سابق وجب ق نه ال حب إل

تراض  و  كون الاع سجل، ولا ي صحيفة ال في  شره  جاري ون سجل الت في ال
 .سحب الإلن  ثر إلا من تاريخ إتمام الا النشر

سن  -3 ير ح سب ا الغ تي اكت قوق ال في الح سحب الإلن  تراض  و  يؤثر الاع لا 
 .النية

 :15مادا 
يررة الترراجرا  ن ررا تزوجررت وفقررا لنظررام انفصررال يفترررض فرري الزوجررة الأجنب -1

 الأموال إلا إلا كانت المشارهة المالية بين الزوجين تنص على خلاف للك.
في  -2 لا يحتج على الغير بالمشارهة المالية بين الزوجين إلا إلا  ش رت بقيداا 

 السجل التجاري ونشر ملخص ا في صحيفة السجل.
بت  ن  يجوز للغير في حالة إامال ش ر -3 لزوجين  ن يث المشارهة المالية بين ا

صال  ظام انف من ن صلحته  مة لم ثر ملات مالي  ك ظام  قا لن تم وف قد  لزواج  ا
 الأموال.

خارج مصر القاةي بانفصال الأموال  -4 صادر  بالحكم ال لا يحتج على الغير 
في  صه  شر ملخ جاري ون سجل الت في ال يده  تاريخ ق من  لزوجين إلا  بين ا

 ل.صحيفة الا السج
 لا تسري  حكام القانون التجاري على  رباب الحرف الصغيرا. -1 :16مادا 

فة -2 يزاول حر من  كل  صغيرا  حرف ال باب ال يدا،   يعد من  ر قات زا لات نف
 للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي.

إلا زاول التجررارا  حررد الأشررخاص المحظررور علرري م الاتجررار بمقتةررى  :17  مررادا
قانون قوانين  كام ال يه  ح سرت عل تاجراً و بر  صة اعت مة خا لواتح  و  نظ  و 
 .التجاري

كل :18  مادا تاجر ل بت صفة ال ستترا   تث ستعار  و م سم م جارا با من احترف الت
 .وراء شخص آخر فةلا عن ثبوت ا للشخص الظاار

في  :19مادا  في الصحف  و  بالإعلان عن ا  فيمن ينتحل ا  تاجر  ترض صفة ال تف
شورات بأي من يون  و  عة  و التليفز في الإلا سيلة   و  في   و جوز ن خرى، وي  

 اله القرينة بإثبات  ن من انتحل الصفة الملكورا لم يزاول التجارا فعلا.
لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيراا من  شخاص القانون العام. ومع للك  :20مادا 

تي تزاو ية ال قانون على الأعمال التجار الا ال سري  حكام  ستثنى ت ما ي ل ا إلا 
 بنص خاص.
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 ثالثاً: الدفاتر التجارية

يه  :21 مادا لف جن على كل تاجر يجاوز ر س ماله المستثمر في التجارا عشرين  
 ن يمسك الدفاتر التي ستلزم ا هبيعة تجارته و اميت ا وعلى وجه الخصوص 

ما  بهريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق  دفتري اليومية والجرد و
 عليه من ديون متعلقة بالتجارا

تاجر   -1 :22  مادا تي يجري ا ال ية ال يات التجار يع العمل تقيد في دفتر اليومية جم
وكللك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوميا فيوما تفصيلا باستثناء المسحوبات 

 .الشخصية فيجوز  ن تقيد إجمالا ش را فش را
ية  -2 فاتر يوم فة  للتاجر  ن يستعمل د بات تفصيلات الأنواع المختل مساعدا لإث

في  يات  يد إجمالي ل له العمل في بق من العمليات التجارية وفي اله الحالة يكت
الا الإجراء بع  لم يت فإلا  ترات منتظمة  في ف ية  تر   دفتر اليوم كل دف بر  اعت

 مساعد دفترا اصليا
 :23مادا
لدى ا -3 جرد تفصيل البةاعة الموجودا  تر ال في دف سنته يقيد  خر  في آ تاجر  ل

الماليررة  و بيرران إجمررالي عن ررا إلا كانررت تفصرريلات ا واردا برردفاتر  و قررواتم 
جرد  مستقلة. وفي اله الحالة تعتبر تلك الدفاتر  و القواتم جزءا متمما لدفتر ال

 .الأصلي
 تقيد في دفتر الجرد صورا من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخساتر. -4

من على ا :24مادا  يات وغيراا  سلات والبرق من المرا حتفظ بصورا  تاجر  ن ي ل
قة  كون الحفظ بهري ته وي لق بتجار شتون تتع سلم ا ل تي يرسل ا  و يت الوثاتق ال

 منتظمة تس ل مع ا المراجعة.
 :25مادا 

ية -1 ية خال لدفاتر التجار كون ا جب  ن ت حو  و   ي شهب  و م فراغ  و  من  ي 
 ر.كتابة في ال وامش  و بين السهو

كل   يجب -2 قع  قبل استعمال دفتري اليومية والجرد  ن ترقم صفحات ما و ن يو
سجل  تب ال خاتم مك صفحة مكتب السجل التجاري و ن يةع على كل صفحة 

 مع بيان عدد صفحات الدفتر.
تاجر -3 ية لل سنة المال تب   يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في ن اية ال لى مك إ

سنة. السجل التجاري للتصديق ع خلال ال ستعملت  تي ا صفحات ال عدد ال لى 
سجل  تب ال لى مك مه إ تاجر تقدي لى ال جب ع لدفتر ي صفحات ا ند انت اء  وع

 للتأشير عليه بما يفيد انت اء صفحاته.
ية  -4 تري اليوم قديم دف جر ت شاه المت قف ن لة و في حا ته  تاجر  و ورث لى ال ع

 فيد قفل ما.والجرد إلى مكتب السجل التجاري للتأشير علي ما بما ي
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يجرروز بقرررار مررن الرروزير المخررتص وةررع  حكررام خاصررة بتنظرريم الرردفاتر  -5
 التجارية التي تستعمل ا البنوك  و الشركات التي يعين ا القرار.

 :26مادا 
يود  -1 يدا للق ثاتق المؤ ية والو لدفاتر التجار يجب على التاجر  ورثته الاحتفاظ با

من  بد   ته  و الواردا ب ا مدا خمس سنوات ت لدفتر بانت ا شر على ا تاريخ التأ
 قفله.

سنوات  -2 مدا خمس  يات وغيراا  وعلي م  يةا حفظ صور المراسلات والبرق
صور  .من تاريخ إرسال ا  و تسلم ا ملكورا بال مدا ال فاظ لل جوز ل م الاحت وي

في : ميكروفيلم المصغرا بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الأصل 
تي الإثبات إلا روعي  ةوابه ال في إعداداا وحفظ ا واسترجاع ا القواعد وال

 .يصدر ب ا قرار من وزير العدل
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المألونين  :27مادا 

ترض في ا  ن ا  سه ويف تاجر بنف يدون ا ال تي  يود ال كم الق في ح بر  لك تعت في ل
 .ل على خلاف للكدونت بعلمه إلا إلا  قام الدلي

 :28مادا 
تاجر  -1 تأمر ال قاء لات ا  ن  من تل لب الخصم  و  لى ه ناء ع مة ب جوز للمحك ي

مة  بتقديم دفاتره إلي ا لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض علي ا. وللمحك
 . ن تهلع على الدفاتر بنفس ا  و بواسهة خبير تعينه للك

خصررمه علررى دفرراتره إلا فرري  لا يجرروز للمحكمررة  ن تررأمر الترراجر بررإهلاع -2
 .المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات

تسررلم الرردفاتر فرري حالررة الإفررلاس  و الصررلح الررواقي منرره للمحكمررة  و لأمررين  -3
 .التفليسة  و لمراقب الصلح

إلا امتنررع الترراجر دون عررلر مقبررول عررن تقررديم دفرراتره للإهررلاع علي ررا جرراز  -4
 عتبار للك قرينة على صحة الوقاتع المهلوب إثبات ا من الدفاتر.للمحكمة ا

في  :29 مادا صل  و  الا الف في  صوص علي ا  كام المن فة الأح لى مخال قب ع يعا
يد على  يه ولا تز ته جن عن ما قل  مة لا ت يلا ل ا بغرا تي تصدر تنف القرارات ال

 . لف جنيه

 رابعاً: السجل التجاري

 :30مادا 
كانوا  م يعد في الج ة الإ -1 فرادا  جار   سماء الت دارية المختصة سجل تقيد فيه  

 .شركات
يد -2 جب الق يد   تسري فيما يتعلق بتعيين الخاةعين لوا جاري ومواع سجل الت ال
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فة  لى مخال قررا ع جزاءات الم يد وال يداا وشهب الق للازم ق نات ا يد والبيا الق
 .اله الأحكام والقوانين والقرارات الخاصة بللك

يع و  على كل من قيد بالسجل التجاري  ن يبين على واج ة محله :31مادا  في جم
السررجل   مكترربو اسررمه التجرراري  المهبوعررات المتعلقررة بتجرراراو المراسررلات

 .رقم القيدو التجاري المقيد به
 :32مادا 

جاري على صورا مستخرجة  -1 سجل الت تب ال من مك لكل شخص  ن يحصل 
 القيد يعهي المكتب ش ادا سلبية.من صفحة القيد. وفي حالة عدم 

 :لا يجوز  ن تشتمل الصورا المستخرجة من صفحة القيد على -2
  حكام ش ر الإفلاس إلا حكم برد الاعتبار. - 

  حكام الحجز إلا حكم برفعه. -ب
 :33مادا 

يداا  -1 تاريخ ق من  ير  جاري حجة على الغ تكون البيانات المقيدا في السجل الت
 ما لم ينص القانون على غير للك. في السجل التجاري

لم  -2 جاري و سجل الت في ال لا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد 
 يتم قيده إلا إلا ثبت علم الغير بمةمون البيان.

لا يجرروز للترراجر  ن يتمسررك بعرردم قيررده فرري السررجل التجرراري للتحلررل مررن  -3
تي قانون  و ال يه ال ير  الالتزامات التي يفرة ا عل مع الغ عن معاملاته  شأ  تن

 بصفته تاجراً.

 خامساً: المتجر

 :34مادا 

جب  -1 نة وي جارا معي لة ت المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاو
  ن تتةمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

ية  -2 سمة التجار جاري وال خرى كالاسم الت ية   يجوز  ن يتةمن عناصر معنو
حق  صناعية وال مالج ال والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والن
فرري الإيجررار وحقرروق الملكيررة الأدبيررة والفنيررة وحررق المعرفررة وترررخيص 

 الاستغلال والصناعة.
ثاث وا -3 ةاتع والأ جر الب ةمن المت جوز  ن يت عدات وي لآلات والأج زا والم

 وغيراا من الم مات اللازمة لاستغلال المحل التجاري.
إلا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف من ا المتجر محل العقد اشتمل  :35 مادا

جر ية -المت سمعة التجار بالعملاء وال صال  عن الات ةلا  صر  -ف كل عن لى  ع
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علررى الوجرره الررلي قصررده  معنرروي  و مررادي يكررون لازمررا لاسررتغلال المتجررر
 التعاقدان.

قار  :36مادا  الا الع إلا كان التاجر مالكاً للعقار اللي يزاول فيه لتجارا، فلا يكون 
 عنصراً في متجره.

ني  -1 :37مادا  حق عي شاء  جر  و إن ية المت قل ملك كل تصرف يكون موةوعه ن
 عليه  و تأجير استغلاله يجب  ن يكون مكتوباً وإلا كان باهلاً.

صدر  -2 خاص ي سجل  في  ستغلاله  تأجير ا قد  جر وع في المت صرف  يد الت يق
 بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري.

جب  ن  -3 يش ر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري، وي
 يشتمل الا الش ر على البيانات الآتية:

 جنسيات م. سماء المتعاقدين وعناوين م و - 

 تاريخ العقد ونوعه. -ب

 نشاه المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق على  ن يشمل ا العقد. -ج

سداد  -د ية  فق علي ا وكيف مة الأجرا المت يع  و قي ند الب نه ع فع م ما د الثمن و
 باقي الثمن  و  جرا الاستغلال.

 الاتفاقات بشأن العقود والتع دات المتصلة بالمتجر. -ار

 تفاقات المتعلقة باحتفاظ لباتع بحق الفسخ  و بحق الامتياز.الا -و
 :38 مادا
تاريخ   لا تنتقل -1 ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين  و بالنسبة إلى الغير إلا من 

سجل  صحيفة ال في  شر ملخصه  بللك ون خاص  سجل ال في ال صرف  يد الت ق
 التجاري.

خا -2 ظام  فلا إلا اشتمل المتجر على عناصر خاةعة لن سجيل  ش ر  و الت ص لل
ش ر  و  قام ال جاري م سجل الت في صحيفة ال جر  يقوم ش ر التصرف في المت

 التسجيل الخاص إلا إلا نص القانون على غير للك.
إليرره ملكيررة المتجررر محررل المتصرررف فرري الحقرروق   لا يحررل مررن آلررت :39مررادا 

 غير للك. والتع دات الناشتة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إلا اتفق على
كون  :40 مادا تي ي بالمتجر وال صلة  لديون المت شغولة با صرف م مة المت قى ل تب

 تاريخ إنشات ا سابقا على ش ر التصرف إلا إلا  بر ه الداتنون من ا.
اسرتثناء مررن الأحكرام المنصروص علي ررا فري براب الإفررلاس يجروز لبرراتع  :41مرادا

سة  المتجر اللي لم يستوفي الثمن تكامله الاحتجاج على في تفلي لداتنين  جماعة ا
قد  كان  ياز إلا  في الامت قه  جر  و بح سترداد المت سخ وا في الف قه  شترك بح الم
ش ر  للي  في الملخص ا احتفظ ب لا الحق  و لاك في عقد البيع ولكر صراحة 
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 ولا يقع الفسخ  و الامتياز إلا على العناصر التي شمل ا.
 :42 مادا
ستغلاله لا يجوز لمن تصرف في المتجر  -1 تأجير ا ير  و ب لى الغ ته إ قل ملكي بن

لت  من آ ية يترتب علي ا ةرر ل جر بكيف شاه المت ماثلاً لن  ن يزاول نشاهاً م
 إليه الملكية  و الاستغلال إلا إلا اتفق على خلاف للك.

فق  -2 لم يت ما  ش ر التصرف  تاريخ  من  سنوات  يسري الا الحظر لمدا عشر 
 على مدا  قل.

 :43مادا
يع مع مرا -1 شأن ب في  سري  الا الفصل ت في  عاا الأحكام المنصوص علي ا 

 المتجر ورانه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بللك.
ية  -2 كما تسري في شأن الاسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجار

صر  من عنا لك  ير ل تراع وغ براءات الاخ صناعية و مالج ال سوم والن والر
 الصناعية  و الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بللك. الملكية

 سادساً: سوق الأوراق المالية

 :44 مادا
 تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً. -1
لداخلي  -2 مه ا سوق ونظا شاء ال لى إن سري ع صل ت الا الف كام  عاا  ح مع مرا

 القوانين والقرارات المنظمة لللك.
 :45مادا 

جة  -1 صكوك المدر لى ال سبة إ ية بالن سوق الأوراق المال في  مل  جوز التعا لا ي
صرف  كان الت مل ب ا وإلا  بول للع سار مق سهة سم سعاراا إلا بوا جداول   ب

 باهلاً.
كان  -2 ته إلا إلا  ساب عملا سوق لح في ال يات  جراء عمل سار إ جوز للسم ولا ي

خاص  فويض  يل بموجب ت من العم جرى مفوةاً في إجرات ا  فإلا   توب  مك
 السمسار العملية دون الا التفويض جاز للعميل قبول ا  و رفة ا.

قدون من ا  ن  :46 مادا تكون العمليات المةافة إلى  جل صحيحة ولو قصد المتعا
سوق  في  ية  قد العمل شره  ن تع فروق الأسعار ب بدفع  تزام  جرد ال لى م تؤل إ

داول  سررعار اررلا السرروق الأوراق الماليررة و ن تتعلررق بصرركوك مدرجررة فرري جرر
 ويصدر بتنظيم اله العمليات قرار من الوزير المختص.




